
 

 باسم الشعب 

 مجلس الرئاسة 

من الدستور ولمضي المدة ) اولا  / ٦١( بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة 
) أ / خامسا / ١٣٨(القانونية المنصوص عليها في المادة   

:من الدستور صدر القانون الاتي  

  ٢٠٠٧لسنة ) ٦٤(رقم 

 قانون

  الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام

 

 

                                                                                   -١ -دةالما

صادية  في العراق         ة الاقت  يهدف هذا القانون الى تشجيع القطاع الخاص في المشارآة بعملية التنمي
  والاسهام في بناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط 

  . الخام 

  -٢-المادة 

ا  -: اولاً شغيلها وادارته شأتها وت تلاك من ام وام نفط الخ ر ال شاء مصافي لتكري  للقطاع الخاص ان
  . وتسويق منتجاتها عدا امتلاآه للارض 

اً   ة او   –ثاني انون آل شرآة او مجموعة شرآات عراقي ذا الق  يقصد بالقطاع الخاص لأغراض ه
ة ب ة ذات أمكاني ردة او مؤتلف ة منف م   اجنبي شرآات رق انون ال ام ق ق احك سة وف مال خاص مؤس رأس

  .  وقادرة على انشاء مصافي لتصفية النفط الخام بمؤهلات تقنية وخبراتية ١٩٩٧لسنة ) ٢١(

  



 

  -٣-المادة 

خمسة وسبعون من المئة %) ٧٥(تلتزم الشرآة المستثمرة بتشغيل ملاآات عراقية بما لايقل عن 
. من مجموع العاملين   

 

  -٤-المادة 

يشترط بالمصفاة ان تكون بمستوى تقني متقدم وان لا تزيد نسبة انتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها 
. عشرين من المئة %) ٢٠(على   

 

  -٥-المادة 

تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي بنفط خام بما يتناسب والطاقة التشغيلية لها وبالاسعار العالمية 
سعر تصدير ( النفط والشرآة المستثمرة وفق المعادلة السعرية التالية بموجب عقد يوقع بين وزارة 

%) ١(للأسواق العالمية مطروحاً منه )) FOB(( النفط الخام العراقي مطروحاً على ظهر الناقلة 
  )واحد من المئة بالاضافة الى آلفة نقل النفط الخام من اقرب نقطة تسليم الى المصفاة 

 

  -٦-المادة

 المصفاة بالنفط الخام من الانابيب الناقلة له ومن اقرب نقطة مناسبة للمصفاة وتعرف                  تجهيز -أولا
  . بنقطة التسليم 

سليم المنصوص                –ثانياً   تتولى الشرآة المستثمرة انشاء انبوب لنقل النفط الخام يوصل بين نقطة الت
شغيلها     على نفقتها الخاصة و. من هذه المادة والمصفاة     ) اولا  ( عليها في البند     تكون مسؤولة عن ت

  .  وادامتها 

شغيلها                   –ثالثاً   ا وهي مسؤولة عن ت  تتولى وزارة النفط نصب اجهزة القياس والسيطرة الخاصة به
  . وادامتها 

  

  



 

   -٧-المادة 

ث ذي اختصاص   ن طرف ثال ة م ايرة الدوري يش والمع ى تفت سيطرة ال اس وال شأت القي تخضع من
  . موافقة وزارة النفط ترشحه الشرآة المستثمرة ويقترن ب

   -٨-المادة 

ة المنتجة في             شتقات النفطي نفط ولا بالم ستلم من وزارة ال ام الم لا يحق للشرآة المتاجرة بالنفط الخ
  . المصافي الحكومية 

اً  ات     –ثاني رض عقوب ام ف نفط الخ صفية ال شاط ت ي ن تثمار ف ة الخاصة بالاس ة الوزاري ى اللجن عل
  . ات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون مناسبة في حال مخالفة الشرآ

  -٩-المادة 

يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بالامتيازات الممنوحة للمشروعات التي تشيد في 
. المناطق الحرة من العراق   

  -١٠-المادة 

ا داخل ال            –أولاً   ى        للشرآة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية ولها بيعه عراق او تصديرها ال
  . الاسواق الخارجية وفقاً للضوابط المعمول بها في المناطق الحرة 

) اولا(  لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند               –ثانياً  
  . من هذه المادة 

  

  -١١-المادة 

تلتزم الشرآة المستثمرة بتقيم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق نموذج الذي تعده 
. الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير   

  -١٢-المادة 

اً  –أولاً   ة ملك ة للدول ه المشروع من الاراضي المملوآ اج الي ا يحت تئجار م ستثمرة اس شرآة الم  لل
ديات   ة للبل تئجار الاراضي   , صرفاً او مملوآ ا اس وز له تثمار ويج اطق المخصصة للاس ي المن ف

  .       الخاصة بموجب عقد يحدد حقوق والتزامات الشرآة المستثمرة ومالك الارض 



 

ق الايجار                   –ثانياً   ستثمرة عن طري شرآة الم  تتولى وزارة المالية تخصيص قطعة ارض مناسبة لل
تثناء                اربعين سنة قابلة ل   ) ٤٠(لمدة لا تزيد على      ان اس ه الطرف دل ايجار سنوي يتفق علي د وبب لتمدي

   .       ١٩٨٦لسنة ) ٣٢(من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 

   .لا يجوز للشرآة المستثمرة استغلال الارض لغير مشروع المصفاة والخدمات الملحقة به  –ثالثاً 

اً  ست  –رابع شرآة الم ن ال ة سحب الارض م وزارة المالي ر اغراض  ل تغلالها لغي ال اس ي ح ثمرة ف
  . المشروع أو عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد 

   -١٣-المادة 

ات                  ساندة لفعالي ستلزمات والخدمات الم ة الم ة وآاف تلتزم الشرآة المستثمرة بتأمين الطاقة الكهربائي
  . المشروع 

   -١٤-المادة 

... ) آالمســـتودعات ومــوانئ التـــــصدير والانابيب      ( العامة  للشرآة المستثمرة استخدام المرافق     
وق والتزامات                     نظم حق ة ي شرآات ذات العلاق وزارات وال بموجب عقد بينها وبين وزارة النفط أو ال

  .                                                                   الطرفين 

   -١٥-المادة 

  . ثمرة بمراعاة القوانين والضوابط البيئية والسلامة الصناعية تلتزم الشرآة المست

   -١٦-المادة 

نظم شروط                    وانين والتعليمات التي ت ى الق تخضع منتجات المصافي المشمولة بأحكام هذا القانون ال
  . الجودة والتقييس والسيطرة النوعية 

   -١٧-المادة 

نفط  ( من وزراء   )  نشاط تصفية النفط الخام      لجنة الاستثمار في  (  تشكل لجنة وزارية تسمى      -أولا ال
وزراء ويكون        ) والمالية والبيئة الصناعة والكهرباء والتخطيط والتعاون الانمائي         رتبط بمجلس ال ت

  . مقرها في وزارة النفط 

 للاقليم والمحافظات الغير منتظمة بأقليم حق العضوية في هذة اللجنة في حال انشاء مصافي              –ثانياً  
  .  الاستثمار ضمن حدود الاقليم او المحافظات المعنية عن طريق



 

  .  يسمى وزير النفط موظفاً بعنوان مدير عام من وزارة النفط مقرراً للجنة –ثالثاً 

 

يحق للاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في اقليم منح تراخيص انشاء المصافي والتعاقد  –رابعاً 
 المحافظات الغير منتظمة بأقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية مع الشرآات المستثمرة في الاقاليم او

  .                                          ١٧الواردة  في أولاً من المادة 

 

  -١٨-المادة 

. على وزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون   

 

  -١٩-المادة 

.ة في الجريدة الرسمية ينفذ هذا القانون من تاريخ نشر  

 

 الاسباب الموجبة

 

اع        تثمارية للقط رص الاس ادة الف دف زي راق وبه ي الع دة ف صادية الجدي ولات الاقت ع تح ياً م تماش
ات   ادة طاق ام لزي نفط الخ صفية ال شاط ت ي ن شارآته ف دة م يع قاع ي وتوس ي والاجنب الخاص العراق

سين النوع    ة وتح شتقات النفطي ن الم ة م اج المحلي ز    الانت الات العج ل ح ة وتقلي ق المرون ة وتحقي ي
.                                                                   والاختناق في المصافي الحكومية ، شرع هذا القانون 

  

 
  

  

  ١٨/٢/٢٠٠٨ في) ٤٠٦٢(نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 


